
	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

132 
12א،א02 J2021K 

،?אאא2016?،K132 J144K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  2016 دستور ظل في الدولة لمجلس الاستشار  الاختصاص

 

  )1(  ةحماني ساج            
ة الحقوق والعلوم"ب" قسم  أستاذة محاضرة (1) ل  ، 

ة اس رة، ، الس   .، الجزائر10000جامعة البو
  hamanisadjia78@gmail.com: الإلكترونيالبرد       

 

 :الملخص
فة الاستشارة لمجلس الدّولة  18/02والقانون  2016رّس المشرّع الجزائر من خلال دستور  الوظ

س الجمهورة في الظّروف  عدا من ذلك وحصرها في إبداء الرأ حول مشارع القوانین وأوامر رئ ة، مست العاد
ة  مي للسلطة التّنفیذ ذا المجال التّنظ ة، واقتراح القوانین و س الجمهورة في الظّروف الاستثنائ أوامر رئ

ة   .والتّشرع
شمل مشارع  فة الاستشارة لمجلس الدّولة، حیث  س المشرّع الفرنسي الذ وسّع من مجال الوظ ع

ميالقوانین والأوامر واقتراح   .القوانین والمجال التّنظ
ة   :الكلمات المفتاح

مي ، مجلس الدولة، مشارع القوانین، الأوامر، المجال التنظ   .الاختصاص الاستشار
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

خ إرسال المقال خ ، 24/01/2021:تار خ نشر، 21/06/2021:المقال قبولتار   .10/10/2021: المقال تار
ش المقال ة:لتهم حث القانوني ،" 2016 الاختصاص الاستشار لمجلس الدولة في ظل دستور"،حماني ساج ة لل م  ، المجلدالمجلة الأكاد

  .144- 132 .ص ص، 2021، 02 ، العدد12
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :التاليالمقال متوفر على الرابط 

  hamanisadjia78@gmail.com،حماني ساجیة:المؤلف المراسل



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

133 
12א،א02 J2021K 

،?אאא2016?،K132 J144K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The consultative competence of the Council of State under the 
Constitution of 2016. 

Summary : 
Through the Constitution of 2016 and Law 18/02, the Algerian legislator 

devoted the consultative function to the State Council and limited it to expressing 
opinions on draft laws and orders of the President of the Republic in normal 
circumstances, excluding from the orders of the President of the Republic in 
exceptional circumstances, proposing laws as well as the organizational area of the 
executive and legislative authority. 

The French legislator reflected the expansion of the advisory function of the 
Council of State, which includes draft laws and orders, proposing laws and the 
regulatory field. 

Keywords: 
Advisory jurisdiction, State Council, draft laws, orders, organizational field. 

La compétence consultative du Conseil d'État en vertu de la 
Constitution de 2016 

Résumé : 
Le législateur algérien a consacré, par la Constitution de 2016 et la loi 02/18, la 

fonction consultative du Conseil d'Etat, la limitant à l'émission  d'avis sur les projets 
de lois et les ordonnances du Président de la République dans des circonstances 
ordinaires, la préparation des ordonnances du Président de la République dans des 
circonstances exceptionnelles, ainsi que la sphère organisationnelle du pouvoir 
exécutif et législatif. Contrairement au législateur français, qui a élargi le champ de la 
fonction consultative du Conseil d'État aux projets de lois, aux arrêtés, aux 
propositions de lois et à la sphère réglementaire. 
Mots clés:  
juridiction consultative, conseil d'État, projets de loi, arrêtés, sphère réglementaire.
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  :مقدمة

ة،  152وتحدیدا في المادة  1996صدور دستور  ة القضائ منه تبنّى المشرّع الجزائر نظام الازدواج
 وتوّج القضاء بهیئة

ونه   ع خاصّ  عتبر هذا الأخیر هیئة ذات طا أعلى قمّة في الهرم القضائي الإدار و مجلس الدّولة 
ام  ون على عاتقها الق ل عام، بل هیئة استشارّة  ش ة فحسب ینظر في النّزاعات الإدارة  س جهة قضائ ل

ه دستور  فة الاستشارة المحدّدة في القانون، وهو ما أشار إل ، ثم (2)98/01وأكّده القانون رقم  (1) 1996الوظ
ذا التّعدیل الدّستور الجدید (3)11/13تلاه القانون رقم   18/02، والقانون رقم (4)منه 136في المادة  2016، و

اختصاصات مجلس الدّولة   .(5)المتعلّ 
فته الاستشارة له ة لمجلس الدّولة إلاّ أنّ وظ فة القضائ ان الوظ بیرة لكونها تسمح الرّغم من طغ ا أهمّة 

ناء دولة القانون  ة و ة في العملّة التّشرع المشار هیئة    .له 
حث عن مجال الاختصاص الاستشار لمجلس الدّولة الجزائر في  سنحاول من خلال هذا الموضوع ال

فة الاستشارة لمجلس الدّولة في التّشرع الجز 2016ظل دستور  حث (ائر ، وذلك من خلال حصر الوظ الم
حث الثاني(، ثم اظهار التشرعات المستثناة من استشارة مجلس الدولة )الأول   .)الم

حث الأول ة لمجلس الدولة: الم فة الاستشار   حصر الوظ
، والقانون العضو رقم  16/01الرّجوع إلى القانون  التّعدیل الدّستور  04المؤرّخ في  18/02المتعلّ 

مه وعمله نجد أنّ  98/01المعدّل والمتمّم للقانون  2018مارس  اختصاصات مجلس الدّولة وتنظ المتعلّ 
فة الاستشارة لمجلس الدّولة تظهر من خلال الدّور الذ ُساهم ومة في مجال  الوظ مستشار للح ه المجلس 

مشارع القوانین  ، )المطلب الأول(إعداد النّصوص القانونّة، حیث حدّد المشرّع النّصوص الخاضعة للاستشارة 
ة  س الجمهورة في الظروف العاد   .)المطلب الثاني(وأوامر رئ

  

                                                            
سمبر  07المؤرّخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم ) 1( ، ج 1996د  08، الصادر بتارخ 76عدد  ر.المتضمن التعدیل الدستور

سمبر  القانون  1996د ، ج 2016مارس  06المؤرّخ في  16/01المعدّل والمتمّم  ، 14ر عدد .المتضمن التعدیل الدّستور
  .2016مارس  17الصادر بتارخ 

مه وعمل 1998ما  30المؤرّخ في  98/01القانون العضو رقم ) 2( اختصاصات مجلس الدّولة وتنظ ، 37ر عدد .ه، جالمتعل 
القانون العضو رقم  1998الصادر بتارخ  ة  26المؤرّخ في  11/13المعدل  ل ، 2011الصادر بتارخ  43ر عدد .، ج2011جو

  .2018مارس  07، الصادر 15ر عدد .، ج2018مارس  04المؤرّخ في  18/02والقانون رقم 
  .، المرجع نفسه11/13القانون )3(
  .ع الساب، المرج16/01القانون )4(
  .، المرجع الساب18/02القانون )5(
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ة: المطلب الأول وم ع القوانین الح   مشار
ة في مجال تعتبر مشارع القوانین  التّشرع وهي من صور مساهمة السّلطة التّنفیذ ادرة  أهم صور الم

فة  ة وهي الوظ فة القضائ مهمّة لا تقلّ أهمّة عن الوظ ل المشرّع الجزائر مجلس الدّولة  التشرعي، وقد أو
شارك في إعدادها إلى جانب السّلطة التّ  ح  ة، وهذا الاستشارّة في مجال مشارع القوانین، فأص ة والتّنفیذ شرع

ه دستور    .المعدّل (6)1996ما نصّ عل
عدأخذ رأ مجلس «: ما یلي 03فقرة  119في المادة  تُعرض مشارع القوانین على مجلس الوزراء 

تب المجلس الشّعبي الوطني ومة م س الح   .        »الدّولة ثم یودعها لرئ
اختصاصات مجلس الدّولة 98/01ذلك القانون العضو رقم  منه  04، حیث تنصّ المادة (7)المتعل 

حدّدها القانون «: على ما یلي ه في مشارع القوانین ومشارع الأوامر حسب الشّرو التي  یُبد مجلس الدّولة رأ
فّات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي   .»العضو والك

فّاتها في المجال الاستشار  98/261ذلك المرسوم التنفیذ  ال الإجراءات و أش نصّ في  (8)المتعل 
عد  02المادّة  ومة وذلك  مشارع القوانین من قبل الأمین العام للح منه على وجوب إخطار مجلس الدّولة 

ومة علیها أو تضمّن النّظام الدّاخلي لمجلس الدّولة المجال عض قواعد الإجراءات في  (9)مصادقة مجلس الح
ما المادة  ، لاس ع «: منه التي تنص على ما یلي 78الاستشار یتكفّل مجلس الدّولة بإبداء الرأ حول جم

سهر على إرسال  ومة عن طر الأمین العام الذ  س الح مشارع القوانین یخطر مجلس الدولة من قبل رئ
ل مشروع قانون في نسختین على الأقل ع الوثائ المتعلّقة    .»جم

حتفظ بنفس المهام الاستشارة لمجلس الدّولة حول (10)2016 وفي ظل التّعدیل الدستور لسنة قي   ،
ه المادة  ه حول مشارع القوانین، وهو مانصّت عل القوانین لكلّ من  (11)136إبداء رأ ادرة  التي منحت  ح الم

                                                            
  .، المرجع الساب96/438المرسوم الرئاسي رقم )6(
  .، المرجع الساب98/01القانون العضو رقم )7(
اتها في مجال الاستشار أمام مجلس الدّولة، ج 98/261المرسوم التنفیذ رقم ) 8( ف ال الإجراءات و ، 64ر عدد .المحدّد لأش

  .1998بتارخ الصادر 
، الصادر في ) 9(   .2006ما  22النظام الداخلي لمجلس الدّولة الجزائر
  .، المرجع الساب16/01القانون ) 10(
ادرة «: على ما یلي 16/01من القانون  136تنص المادة )11( لكل من الوزر الأول والنّواب وأعضاء مجلس الأمّة ح الم

  .القوانین
ا أو عشرون عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها  تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدّمها عشرون نائ

  أدناه 137في المادة 
تب المجلس الوطني  عد رأ مجلس الدّولة ثم یودعها الوزر الأول حسب الحالة، م تعرض مشارع القوانین على مجلس الوزراء 

تب م   .»جلس الأمةأو م
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ع مشارع القوانین على الوزر الأول والنّواب ومجلس الأمّة والمجلس الشّعبي الوطني، وا شترطت أن تمرّ جم
عد أخذ رأ مجلس الدّولة   .مجلس الوزراء 

مه وعمله في المادة  18/02وهذا ما أكّده القانون  اختصاصات مجلس الدولة وتنظ ، (12)منه 04المتعلّ 
ذا المادة    .(13)من نفس القانون  41و

ر نلاحظ أن مجلس  ة إذن من خلال المواد السالفة الذ صفة فعّالة في عمل الدّولة له دور المساهمة 
ة  عد دراستها من النّاح لات التي یراها ضرورة  ومة من خلال التّعد مشارع القوانین من طرف الح ادرة  الم
ه في  ن له سح م ما  غیره،  قترح استبداله  عدّل مشروع النصّ القانوني أو  ّ أن  ة والدّستورة، وله الح القانون

  .(15)، نظرا للخبرة الكبیرة لأعضائه في مجال القانوني والإدار (14)الة عدم مشروعیتهح
ه مشارع  فته الاستشارة حیث تعرض عل ومة من خلال وظ ار مجلس الدّولة مستشار للح اعت و

قة مشارع النّصوص للقانون  ة، فهو یراقبها من حیث نوعیّتها ومن حیث مد مطا   .(16)نصوص قانون
ة: ب الثانيالمطل ة في الظروف العاد س الجمهور   أوامر رئ

ش حالة من  انت الدّولة تع ة وذلك إذا  أنها عاد أوامر في ظل ظروف توصف  س الجمهورة  یتدخل رئ
ة ومنتظمة، أ عدم وجود خطر یهدّد  صفة عاد الاستقرار على مختلف الأجهزة مع عمل مؤسّساتها الدّستورة 

  .سلامة الدّولة
  (17)حالة شغور المجلس الشعبي الوطني: الحالة الأولى -

أوامر في حالة حلّ المجلس الشّعبي الوطني أو  س الجمهورة في التّشرع  في هذه الحالة یتدخّل رئ
ة في وقتها المحدّ  ات التشرع ة دون إجراء الانتخا   دانحلاله أو انتهاء عهدته التّشرع

ة - ةحالة العطل الب: الحالة الثان   (18)رلمان

                                                            
ر على ما یلي 18/02من القانون  04تنص المادة ) 12( ه في مشارع القوانین ومشارع  «: سالف الذ یبد مجلس الدولة رأ

فّات المحدّدة ضمن نظامه الدّاخلي حدّدها هذا القانون العضو والك   .»الأوامر حسب الشّرو التي 
ور  18/02من القانون  41تنص المادة )13( مشارع القوانین ومشارع الأوامر  «: أعلاه على ما یليالمذ یتمّ إخطار مجلس الدّولة 

ع عناصر الملفّ المحتملة ومة علیها وتكون مرفقة بجم عد مصادقة الح ومة    .»من قبل الأمین العام للح
توراه في) 14( ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد الحقوق، جامعة بن یوسف بن  صاش جازة،  مجلس الدولة في القضاء الجزائر

  .418، ص 2008-2007خدة، الجزائر، 
ة الحقوق والعلوم ) 15( ل  ، ة في النّظام الدستور الجزائر زروتي العري، دور مجلس الدولة في صناعة النصوص القانون

ة بن بوعلي ة، جامعة حسی اس   .107، ص 2019الشلف، الجزائر، -الس
رة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 2016الاستشار لمجلس الدولة في ظل التعدیل الدستور عر عبد الرشید، الدور ) 16( ، مذ

اف   .43- 38، ص ص 2018- 2017المسیلة، الجزائر، -الحقوق، جامعة محمد بوض
  .، المرجع الساب16/01من القانون  142المادة )17(
  .، المرجع نفسه16/01من القانون  142المادة )18(
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ة وفي هذه الحالة تكون المؤسّسة  ة الموال وهي فترة إقفال دورة البرلمان وتسب تارخ افتتاح الدّورة البرلمان
ة في حالة فراغ   .التّشرع

أوامر في المجال المالي: الحالة الثالثة - ع    (19)التشر
أمر  ة  ومة لقانون المال صدر مشروع الح س الجمهورة أن  ه البرلمان في ح لرئ صادق عل إذا لم 

ه في الدستور   .الآجال المنصوص عل
س الجمهورة في التّشرع وتعتبر هذه  شارك بها رئ عتبر التّشرع عن طر الأوامر الصورة التي  و

انتظام واطّراد بیرة لضمان سیر المراف العامة  ة    .(20)الصورة ذو أهم
الرّجوع إلى التّعدیل الدّستور لس شمل الأوامر،  2016نة و نجده وسّع من مجال استشارة مجلس الدّولة ل

أخذ رأ مجلس الدّولة قبل إصدار  142وهو الجدید الذ حملته المادّة  س الجمهورة  منه، حیث ألزمت رئ
  .الأوامر

اغتها قبل عرضها على المجلس  (21) 98/01من القانون العضو  04وللإشارة فإن المادة  انت ص
ه في مشارع القوانین والأوامر حسب الشرو التي «: الدّستور على النّحور التّالي یبد مجلس الدولة رأ

فّات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي عد المجلس الدّستور الأوامر من »حدّدها هذا القانون والك ، وقد است
  .(22)استشارة مجلس الدولة

وقد أحسن صنعا في ذلك،  2016لكن المؤسّس الدّستور عاد إلیها لیدرجها في التعدیل الدّستور لسنة 
ة لمشارع واقتراحات القوانین، وهو ما نصّت  النّس ما هي الحال  لات  لكن الأوامر لا تكون محل مناقشة وتعد

ه المادة  ت دون مناقشة على الأوامر ُطبّ إجر «: بنصّه (23) 16/12من القانون العضو  37عل اء التّصو
عرضها  ةالتي  س الجمهور ة من المادة  رئ ام الفقرتین الأولى والثّان ل غرفة للموافقة علیها وفقا لأح على 

  .»من الدّستور 142
موجب القانون  ما یلي 04 وتحدیدا في المادة 18/02في هذا الاتّجاه جاء التّعدیل الأخیر  یبد «: منه 

حدّدها هذا القانون العضو مجلس  ه في مشارع القوانین ومشارع الأوامر حسب الشّرو التي  الدّولة رأ
فّات المحدّدة ضمن نظامه الداخلي   .»والك

                                                            
  .، المرجع الساب06/01من القانون  138/8المادة )19(
ام الدستور والقانون العضو رقم ) 20( قا لأح ة ط ة التشرع م العمل ات تنظ م  99/02عزاو عبد الرحمان، آل المتعل بتنظ

ة والإدارة، العدد  ومة، مجلة العلوم القانون ة لغرفتي البرلمان والح ة الحقوق، جامعة أب04العلاقة البین ل ر بلقاید،  تلمسان، -ي 
  .109، ص 2000الجزائر، 

  .، المرجع الساب98/01القانون العضو رقم )21(
  .1998لسنة  37ر عدد .، ج1998ما  19المؤرّخ في  98/06رأ المجلس الدّستور رقم ) 22(
م المجلس الشّعبي الوط 2016أوت  25المؤرّخ في  16/12القانون العضو رقم ) 23( حدّد تنظ ني ومجلس الأمّة وعملها الذ 

ومة، ج ین الح ة بینها و ف ذا العلاقات الوظ   .2016لسنة  50ر عدد .و



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

138 
12א،א02 J2021K 

،?אאא2016?،K132 J144K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه المادة  أما في فرنسا فإن الأوامر تدخل في مجال الاستشارة الإلزامّة لمجلس الدّولة وهو ما أشارت إل
  .(24)سيمن الدّستور الفرن 37/2و 38

حث الثاني عات المستثناة من استشارة مجلس الدولة: الم   التشر
ظهر ذلك من خلال حصر المشرّع  تعتبر الاختصاصات الاستشارة لمجلس الدّولة ضّقة جدّا، و
س الجمهورّة في الظّروف العادّة واستثنى من  الجزائر وظائفه الاستشارة في مجال مشارع القوانین وأوامر رئ

موجب دستور ذل ة، فمنها من استثنیت  س الجمهورة في  2016ك مجموعة من النّصوص التّشرع أوامر رئ
ة  موجب القانون العضو رقم  )المطلب الأول(الظّروف الاستثنائ المتعلّ  18/02ومنها ما استثني 

اقتراحات القوانین  مي  )المطلب الثاني(اختصاصات مجلس الدّولة    .)المطلب الثالث(والمجال التّنظ
ة من الاستشارة: المطلب الأول ة في الظروف الاستثنائ س الجمهور عاد أوامر رئ   است

ة  الأوامر في الظّروف الغیر العاد س الجمهورة سلطة التّشرع  الحالة (منح المشرّع الجزائر رئ
ة ن أن تمرّ بها الدّولة وذلك لل) الاستثنائ م احمد  2.(25)خطر الذ یهدّد الدّولة ومؤسّساها الدستورةالتي 

ات   بر
ام الحالة (26)2016من دستور  1فقرة  107الرّجوع إلى المادة  قوم بإعلان ق س الجمهورة  ، نجد أن رئ

ة ة وفقا للحالات التّال   :الاستثنائ
  .وجود خطر داهم -
ا -   .تعلّ الخطر بإحد الموضوعات المحدّدة دستورّ
  .عجز الوسائل الدّستورة الأخر عن دفع الخطر -

س المجلس  س المجلس الشعبي الوطني ورئ س مجلس الأمّة ورئ عد استشارة رئ لا یُتّخذ هذا الإجراء إلا 
  .الدّستور والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

ة في حالة الحصار وحالة الطّوا رئ وحالة التّعبئة العامة، وهذه الحالات رغم تتمثّل صور الحالة الاستثنائ
عدها من استشارة مجلس الدّولة   .أنّها تمثّل منعرج مهمّ للدولة إلا أنّ المشرّع الجزائر است

  حالة الحصار والطّوارئ : الفرع الأول
قا لنصّ المادة   ة إعلان الحصار والطّوارئ إلى صدور قانون عضو ط من التّعدیل  106تخضع عمل

  .الدّستور 

                                                            
(24) Lo iconstitutionnelle n : 2008-724 de 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la  Ve 
République, JORF n° 0171 du 24 juillet 2008. 

ات، ) 25( رة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في القانون أحمد بر ، مذ س الجمهورة في النّظام الدّستور ة لرئ الاختصاصات التّشرع
ر بلقاید   .2008-2007تلمسان، الجزائر، -العام، جامعة أبي 

  .، المرجع الساب16/01من القانون  107/1انظر المادة )26(
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  :حالة الحصار -1
ة بهدف  م ة والتنظ افّة الإجراءات القانون اتّخاذ  س الجمهورة  تعرف حالة الحصار أنّها حالة تسمح لرئ

ا لدّولة والسّیر العاد للمراف العمومّة، وقد أعلنت حالة الحصار الحفا على استقرار المؤسّسات الدّستورة 
ر  ة التي عرفتها الجزائر، وذلك لمدّة أرعة  1988لأول مرّة منذ الاستقلال في أكتو اس على إثر الأحداث الس

موجب المرسوم الرّئاسي ) 04( ذلك تقرّرت حالة الحصار  ار المتضمن تقرر حالة الحص (27)91/196أشهر، 
ما الموا«: في نصّه س الجمهوورةبناءًا على الدّستور لاس عد عقد اجتماع المجلس  ،86، 74، 67د إن رئ و

ومة س الح س المجلس الدستور ورئ   .»...الشّعبي الوطني ورئ
ة الاستشارة لمجلس الدّولة لم تمارس  لأنّه صدر في ظل  الرّجوع إلى المرسوم نفسه نلاحظ أنّ عمل

اب نشأة مجلس الدّولة الذ نشأ في ظل دستور  1989دستور  منح ح 1996في غ ، وهذا الأخیر لم 
ة ومنها حالة الحصار، وهو  ة في الحالات الاستثنائ مارس أعماله التّشرع س الجمهورة عندما  الاستشارة لرئ

ملك خبرة في فهم النّص حجم مجلس الدّولة الذ  وص القانونّة ومشارع نوع من الإجحاف في ح مؤسّسة 
س  ة رئ ان من الأفضل مشار ومة ف ة في إبداء الرأ والمشورة من قبل الح القوانین لما سب له المشار

ة للتعدیل الدّستور لسنة (28)الجمهورة في حالة تقرر حالة الحصار النّس   .2016، ونفس الشيء 
  :حالة الطّوارئ  -2

نجد أن المشرّع مزج بین حالة الحصار والطّوارئ نظرًا للسبب المشترك الرّجوع إلى النّصوص الدّستورة 
اب الوضع الأمني   .(29)في إعلانهما وهي حالة الضّرورة الملحّة واستت

من في المدّة المحدّدة لها وهي  اب  12والاختلاف  س حالة الحصار في أ وقت شر استت شهر ع
  .الوضع

فر  09الطّوارئ بتارخ نجد أنّ الجزائر أعلنت حالة  موجب المرسوم الرئاسي  12لمدّة  1992ف شهر 
موجب الأمر 92/44رقم    .(30)11/01، وألغیت 

                                                            
 1991، الصادر سنة  29ر عدد .، المتضمن تقرر الحصار، ج1991ان جو  04المؤرّخ في  91/196مرسوم رئاسي رقم ) 27(

المرسوم الرئاسي رقم  الصادر سنة  44ر عدد .، المتضمن رفع حالة الحصار، ج1991سبتمبر  22المؤرّخ في  91/336الملغى 
1991.  

تورا ) 28( ، اختصاص القضاء الإدار في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد ة ،جامعة مولود عمر بوجاد ه في العلوم القانون
ة الحقوق  ل   .45،ص2011-2010معمر ، 

ة، جامعة الجزائر ) 29( رة ماجستیر تخصص دولة ومؤسّسات عموم ، مذ ة في القانون الجزائر محمد علي سدیرة، الحالات الاستثنائ
  . 22، ص 2013-2014، 1

فر  09المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم )30( ، 1992الصادرة بتارخ  31ر عدد .، المتضمن حالة الطوارئ، ج1992ف
موجب الأمر  فر  23المؤرخ في  11/01الملغى    .2011، الصادر بتارخ 12ر عدد .، المتضمن رفع حالة الطوارئ، ج2011ف
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س المجلس الشّعبي  عد استشارة رئ س الجمهورة أعلن حالة الطّوارئ  ما نلاحظه في هذا الصّدد أن رئ
س مجلس الأمّة والوزر الأوّل ووزر المجلس الدّس ، واستثنى من ذلك مجلس الدّولة مع العلم الوطني ورئ تور

موجب دستور  عد التّعدیل  1996أنّه  عیر له أ اهتمام، حتى  س الجمهورة لم  ان المجلس قد أنشئ ورئ
شیر المشرّع إلى استشارة مجلس الدّولة في حالة الطّوارئ  2016الدّستور الجدید لسنة    .لم 

  :حالة التّعبئة العامة والحرب -3
علن حالة الحرب والتّعبئة العامة عن طر الأوامر  2016الرّجوع إلى دستور  س الجمهورة  نجد أن رئ

ة  حالة الحرب لإعادة بناء اقتصاد الدّولة ومؤسّساتها وقدراتها ومواردها المادّ ه  ة، هذه الأخیرة أش الرّئاس
شرّة   .وال

س الجمهورة التّعبئة «: ا تنصّ على ما یليمن نفس الدّستور نجده 108الرّجوع إلى المادة  قرّر رئ
س المجلس الشعبي  س مجلس الأمن ورئ عد الاستماع لمجلس الأمّة واستشارة رئ العامّة في مجلس الوزراء 

موجب تعدیل سنة »الوطني ة  العادة مجلس الدّولة مرة ثان ذلك نفس الشيء 2016، حیث استثنى المشرّع   ،
ة لإعلان لاد أو  النّس عاد استشارة مجلس الدّولة ، ففي حالة وقوع عدوان على ال حالة الحرب، فقد تمّ است

ه خطاب للأمّة مع استشارة المجلس الأعلى  الدّستور وتوج س الجمهورة تعطیل العمل  قرّر رئ قع،  یوشك أن 
س المجلس الدّس س المجلس الشّعبي الوطني، ورئ س مجلس الأمة، رئ   .(31)تور للأمن، رئ

ه في إعلان حالة الحرب، وهو دلیل على تضیی  أخذ رأ هنا نجد أن المشرّع لم یراع رأ مجلس الدّولة 
استشارة  الاختصاص الاستشار لمجلس الدّولة وهو مسلك مغایر مما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تقوم 

ما هو الوضع مث ة    .لا في فرنسا وغیرهامجلس الدّولة في ظل الظّروف الاستثنائ
  إقصاء اقتراحات القوانین من الاستشارة: المطلب الثاني

ة العامة في  ما الدّستور الجزائر نجد أن البرمان هو صاحب الولا الرّجوع إلى الدّساتیر الحدیثة ولاس
ه على حدّ سواء، غرفت ه أعضاء البرلمان  ه دستور  الاقتراح التشرعي للقوانین، وهذا الأخیر یتمتّع  ما أشار إل

م، وهو (32)2016 م المحلّي وتهیئة الإقل التّنظ ، الذ أعطى لأعضاء مجلس الأمّة ح اقتراح القوانین المتعلّقة 
ه المادة  م «: من نفس الدّستور والتي تنصّ ما یلي 137ما أشارت إل التّنظ تودع مشارع القوانین المتعلّقة 

م والتّ  تب مجلس الأمّةالمحلّي وتهیئة الإقل مي م م الإقل   .قس
تب المجلس الشعبي  ل مشارع القوانین الأخر م استثناء الحالات المبیّنة في الفقرة أعلاه، تودع 

  .»الوطني

                                                            
  .، المرجع الساب16/01من القانون  110و 109المادتین )31(
  .، المرجع الساب16/01القانون )32(
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قدّم من شتر أن  ما هو الحال في الجزائر،  ة  اقتراح القوانین صورة جماع ادرة  طرف عشرن  تأخذ الم
ا وعشرن ) 20( ه المادة ) 20(نائ ما من نفس  136عضوا من مجلس الأمّة، وهذا ما نصّت عل الدّستور 

القوانین«: یلي ادرة    .لكل من الوزر الأول والنّواب وأعضاء مجلس الأمّة ح الم
ا وعشرون ) 20(رون تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدّمها عش عضوا في مجلس ) 20(نائ

  .»أدناه 137الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 
ل دساتیر الجزائر نجد أنّها من سنة  ة آخر تعدیل لسنة  1996الرّجوع إلى  أقصت  2016إلى غا

س ما نجده في القانون  الفرنسي الذ وسّع من مجال  اقتراحات القوانین من استشارة مجلس الدّولة، وهذا ع
ه التّعدیل الدّستور الفرنسي لسنة اس شمل اقتراحات القوانین وهو المجال الجدید الذ جاء  تشارة مجلس الدّولة ل

2008(33).  
التالي نجد أن (35) 2009/926، وفصله المرسوم رقم (34)2009/689هذا ما جاء في القانون  ، و

ع المهام الاستشارة ل ما فعل لتوس شمل اقتراحات القوانین، لأنّه المشرّع الفرنسي قد أحسن ف مجلس الدّولة ل
ة التي یتمتّع بها مجلس الدّولة  ة نظرا للخبرة والمصداق ة التّشرع سب لأعضاء البرلمان وللعمل عتبر م

  .(36)الفرنسي
مي من المجال الاستشار : المطلب الثالث عاد العمل التنظ   است

معنى قام المشرّع الجزائر بتحدید مجال القانون  م، فحدّد مجال القانون على سبیل الحصر أو  والتّنظ
، وجعل مجال  قانون سواء عاد أو عضو ة أن تشرّع فیها  ن للسّلطة التّشرع م آخر حدّد المجالات التي 
ومة،  ة للح م ون من اختصاص السّلطة التّنظ ل ما یخرج عن نطاق اختصاص التّشرع  م مفتوحا، أ  التّنظ

الرّج شرّع  29، نجدها تنصّ على (37)2016من دستور  140وع إلى المادة ف ه أن  ن للبرلمان ف م مجالا 
ن للبرلمان من خلالها أن  م ذلك مجالات أخر  ضیف  ادین،  مختلف القطاعات والم قوانین عادّة تتعلّ 

ة وعمله م السّلطات العموم موجب قانون عضو والتي تتعلّ بتنظ ات، القانون شرّع فیها  م الانتخا ا، تنظ
م القضائي، القانون  الإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتّنظ اسّة والقانون المتعلّ  الأحزاب السّ المتعلّ 

                                                            
(33) L’article 3905 dispose que «Dans les conditions prévues par la loi le president d’une assemble 
peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat avant son examen en commission, une proposition de loi 
depose par l’un des membres de cette assemble sauf si ce dernier s’y oppose». 
(34) Loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n : 58-1100 du 17 novembre 
1958 relative au fonctionnement des assemblés parlementaires et à compléter le code de justice 
administrative JORF n° 0137 du 16 juin 2009.  
(35) Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009 relatif à l’examen par le conseil d’état des propositions de 
loi JORF n° 0174 du 30 juillet 2009. 

ة ) 36( ة التشرع رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )دراسة مقارنة(أحمد حاكم، دور مجلس الدّولة للعمل الإدار ، مذ
ة اس ة الحقوق والعلوم الس ل ر بلقاید،  ، جامعة أبي    .85-84، ص ص 2016-2015تلمسان، - المعمّ

  .، المرجع الساب16/01من القانون  140المادة )37(
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ذلك المادة  ة، و قوانین المال شرّع  141المتعلّ  ن للبرلمان أن  م من نفس القانون نجدها تحدّد مجالات أخر 
  .(38) موجب قانون عضو 

ا  ح اختصاصا استثنائ ر نجد أن اختصاص البرلمان في التّشرع أص قتي الذّ الرّجوع إلى المادّتین السّا
ادین غیر المخصّصة للقانون  ع الم أن تشرّع في جم ومة  فسح المجال للح ان الأصل والقاعدة ل   .عدما 

ق 2016من دستور  143الرّجوع إلى المادة  د ما قلناه سا س «: ا، حیث تنصّ على ما یليتؤّ مارس رئ
ة في المسائل غیر المخصّصة للقانون  م   .»الجمهورة السّلطة التنظ

الظّروف العادّة  حسب ظروف اللّجوء إلیها سواء المتعلّقة  ال مختلفة  ة عدّة أش م تتّخذ النّصوص التّنظ
ة الظّروف الاستثنائ   .أو المتعلّقة منها 

  :المستقلةاللوائح  -1
معنى أنّها لوائح قائمة بذاتها، تتعلّ  ومة تستقلّ في وضعها وإصدارها،  تسمى اللوائح المستقلّة لأنّ الح
، حیث تحدّد الإدارة بواسطتها  ط الإدار الضّ م المراف العامة أو تكون مهمّتها تتعلّ  ان بتنظ في أغلب الأح

ة من حرّة الأفراد لأجل الحفا على النظام  م رئاس ل مراس العام، وعادة ما تظهر هذه اللّوائح المستقلّة في ش
ة م تشرع   .أو مراس

ة -2   :اللوائح التنفیذ
التّالي    ة، وتكون من أجل تنفیذ تشرع عاد لتسهیل وتفصیل مجمله، و م التّنفیذ المراس ضا  تسمّى أ

قتصر التّشرع عادة على تناول المسائل العامّة ثم یترك التّفصیل للسّلطة  ام العامّة، حیث  مّلة للأح تعتبر م
ة لتعالجه بواسطة اللّوائح لكون السّلطة التّشر ة لا تملك الخبرة في شؤون التّنفیذالتّنفیذ   .(39)ع

  :لوائح الضّرورة -3
عض الدّساتیر من أجل مواجهة حالات الضّرورة  ة حسب  هي اللّوائح التي تصدرها السّلطة التّنفیذ

  ).التي لا تحتمل التأخیر(المستعجلة 
الاستشار لمجلس الدّولة  الرّجوع إلى الدستور الجزائر نجد أنّه لم ینصّ في أ مادة منه على الدّور

عاد أرجعه المشرّع إلى عدة  ، وهذا الاست عد من الاختصاص الاستشار ة ومنها تست م بخصوص الأعمال التّنظ
طیئة وغیر فعّالة من جهة،  ة في حالة إخضاعها للرأ الاستشار یجعلها  م اب وهي أن القرارات التّنظ أس

                                                            
  .، المرجع الساب16/01من القانون  141المادة )38(
ة وآثارها في سنّ القوانی)39( ، مظاهر الازدواج ة شار جمیل عبد الهاد ة ووضع الأنظمة المستقلّة بین السّلطتین التّشرع ن العاد

ة، العدد  ة الأردن ة، مجلة الدراسات الجامع ة الهاشم ة في المملكة الأردن   .363، ص 1994، 02والتّنفیذ
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ة للمراجعة الاستشارة یتولّد عنها نوع ومن جهة أخر إذا قامت السّلطة التّن م ل القرارات التنظ ة بإخضاع  فیذ
ارة ة الاستشارة اخت   .(40)من التّعطیل في تنفیذ القوانین، رغم أن العمل

مي لا یخضع للمصادقة من طرف المجلس الشّعبي الوطني ومجلس الأمّة، رما هذا  ذلك العمل التنظ
عد العم ست قه في الحال، ولا داعي ما جعل المشرّع  مي من الاستشارة، لأنّ هذا الأخیر واجب تطب ل التّنظ

ل مشروع قانون یخضع لاستشارة مجلس الدّولة أخذ ش   .لتمرره ل
مختلف أنواعها تخضع لاستشارة مجلس الدّولة  م  س ما نجده في القانون الفرنسي فإن المراس هذا ع

م غیر دستورة، وهذا حسب الفرنسي، بل أكثر من ذلك جعل المراس ستشار فیها مجلس الدولة مراس م التي لا 
ه المادة  لذلك أقرّ المجلس الدستور الفرنسي أن استشارة مجلس . (41)من الدستور الفرنسي 37ما تنصّ عل

ة الحقوق والحرات ة لحما  .(42)الدّولة من بین الضّمانات القانون
  :خاتمة

ه، فإن  قتصر على مشارع القوانین ممّا سب التّطرق إل ، فهو  الضّی مجال استشارة مجلس الدّولة یتّسم 
ة في صناعة القانون خلافا  ة وهو یخوّل دورا في المشار س الجمهورة في الظّروف العاد ة وأوامر رئ وم الح

از ا التي لا تمتّع بهذا الامت مة العل   .(43)للمح
ادرة اقتراح النّ  س استثنى من ذلك مشارع م ذا أوامر رئ ة و مي للسلطة التنفیذ واب والمجال التنظ

س ما هو موجود في القانون الفرنسي، حیث نجده لا یختصّ  ة وهذا ع الجمهورة في الظّروف الاستثنائ
م والقرارات الوزارة وأكثر من ذلك، نلاحظ أن  المراس مي  الجانب التّشرعي فقط بل یتعدّاه إلى الجانب التنظ

ومة من الاق قدّمها مجلس الدّولة الجزائر في مجال التّشرع مجرّد آراء استشارة غیر ملزمة للح تراحات التي 
ة ة القانون   .الناح

تور  ما عبر عنه الد لاده، و فة الاستشارة لمجلس الدّولة تقلّص منذ م ه نستنتج أن نطاق الوظ عل
قوله نة عبد الرزاق  املة ومهمة مب: "زو   .(44)"تورةولادة 

                                                            
ة، جسور للنشر و ) 40( عة الثان ة مقارنة، الط ة تحلیل اف، القضاء الإدار في الجزائر، دراسة وصف التوزع، الجزائر، محمد بوض

  .146، ص 2008
(41) Article39 dispose que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un 
caractère réglementaire, les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être 
modifiées par décrets peut après l’entrée en vigueur de la présente constitution ne pourront entre 
modifiés par décret que si le conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont eu un caractère 
réglementaire en vertu de l’alinéa précédent ». 

ع والنشر والتوزع، القاهرة، -دراسة مقارنة-ل التشرعي منصور أحمد محمد، دور مجلس الدولة في المجا)42( ، دار النهضة للط
  .72، ص 2007مصر، 

عة الأولى، دار العلوم للنّشر والتوزع، الجزائر، د)43( ، الط علي، النّظام القضائي الإدار الجزائر ن،  ص .س.محمد الصغیر 
1974.  
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ة ات التال التوص ه نتقدّم    :عل
م  - المراس ة  م اقتراح القوانین والنّصوص التنظ ة الأخر  ع مجال الاستشارة لتشمل النّصوص القانون توس

ة لابدّ الأخذ بها على  ة وجعل الاستشارة وجو س الجمهورة في الحالة الاستثنائ ة وأوامر رئ ة والتنفیذ الرئاس
  .زامسبیل الإل

ة  - م ة والتنظ فة الاستشارة وذلك بتعدیل النّصوص الدّستورة والتّشرع إعادة النّظر في الإطار القانوني للوظ
ما بینها   .وجعلها منسجمة ف

م والاجتهاد والاستشارة - ة وجعله یتفرّغ لمهام النّقض والتّقو   . التّخفیف من اختصاصات مجلس الدّولة القضائ
ااستحداث هیئا - فصل فیها ابتدائ ذا المنازعات التي  ا الاستئناف و ة تحمل عنه قضا   .ت جهو
ه في  - ما هو العمل  ة  م استشاراتها للسّلطات المحلّ ین المحاكم الإدارة على المستو القاعد من تقد تم

  .فرنسا
 

                                                             
نة، الرأ الاستشار لمجلس ال) 44( -22، ص ص 2002، الصادر بتارخ 02دّولة، مجلة مجلس الدولة، العدد عبد الرزاق زو

32.  


